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Article(s) : 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12
août 1913) formant Code des obligations et des
contrats

Source
Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats, le débiteur d'une somme
d'argent doit en faire l'offre réelle au créancier et ne peut, qu'en cas de refus de ce dernier, se libérer par
le dépôt de la somme. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le dépôt par le preneur
des loyers impayés à la caisse du tribunal, bien que libératoire de la dette, ne le décharge pas de son état
de défaillance dès lors qu'il n'établit pas avoir préalablement présenté une offre réelle au bailleur. Un tel
manquement justifie la résiliation du bail et l'expulsion.

Texte intégral

المملة المغربية ‐ محمة النقض ‐ الغرفة التجارية ‐ القرار عدد 2/634 ‐ المؤرخ ف 2021/12/02 ‐ ملف عدد 2020/2/3/438
بناء عل مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ لزهر (ح.) الرام إل نقض
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القرار رقم 3587 الصادر بتاريخ 2019/07/17 عن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ف الملف عدد : 2019/8206/1218.
و بناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف .

و بناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف : 28 شتنبر 1974 .
.2021/11/16 : والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل و بناء عل

و بناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/12/02.
و بناء عل المناداة عل الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الراوي والاستماع إل ملاحظات المحام العام السيد محمد صادق .

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ، أن المطلوبين ورثة بوشت (ل.) تقدموا بمقال افتتاح أمام المحمة
التجارية بالرباط عرضوا فيه أن الطالب محمد (د.) يتري منهم المحل التجاري الائن (...) بسومة شهرية قدرها 450 درهم ، وانه
توقف عن أداء الراء من ماي 2016 إل متم نونبر 2017 ، فوجهوا إليه إنذارا توصل به بتاريخ 2018/01/15 بق بدون جدوى والتمسوا
متم مارس 2018 وجب عنها مبلغ 10.350 درهم والمصادقة عل راء عن الفترة من ماي 2016 إلم عليه بأدائه لهم واجبات الالح
الإنذار وإفراغه العين المراة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية ، وبعد جواب المدع عليه صدر الحم عدد 4065
القاض بأداء المدع عليه للمدعين واجب كراء شهر مارس 2018 والمصادقة عل الإنذار وإفراغه المحل التجاري المدع فيه هو ومن

يقوم مقامه أو بإذنه ورفض باق الطلبات ، أيدته محمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه .

حيث ينع الطاعن عل المحمة عدم ارتاز قرارها عل أساس قانون وخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ، بدعوى أنها
اعتبرت أن وصولات إيداع مبالغ الراء داخل الأجل لا تقوم مقام محاضر العرض العين ولا تعفيه من التماطل ، كما أن توقفه عن أداء
شهر مارس 2020 يجعل التماطل ثابتا ف حقه ومبررا للإفراغ ، والحال أن الطاعن وبمجرد توصله بالإنذار بادر إل عرض مبالغ الراء
عل المطلوبين داخل الأجل القانون حسب الثابت من وصولات الإيداع المدل بها ، كما أن شهر مارس 2018 الذي رتبت عنه
المحمة التماطل لعدم أدائه ليس ضمن المدة المحددة ف الإنذار والت تبتدئ من ماي 2016 إل متم نونبر 2017 وبالتال فان قرارها

أت غير مرتز عل أساس قانون وخارق للفصل 3 المحتج به مما يعرضه للنقض.

لن حيث انه بمقتض الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود فإنه " إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود ، وجب عل المدين أن
يقوم بعرضه عل الدائن عرضا حقيقيا ، فإذا رفض الدائن قبضه ، كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه ف مستودع الأمانات الذي تعينه
المحمة ." والمحمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما مضمنه " أن الثابت من وصولات الإيداع خلو ذمة المستأنف
(الطالب) من الواجبات الرائية موضوع الإنذار لنه لم يثبت عرض تلك الواجبات عل المستأنف عليهم (المطلوبين) عرضا عينيا
ويبق ما أثاره ف مقاله الاستئناف غير جدي لان وصولات الإيداع لا تقوم مقام محاضر العين ولا تعفيه من التماطل الثابت ف حقه
والمبرر للإفراغ ...." تون قد طبقت مقتضيات الفصل 275 أعلاه تطبيقا سليما ، باعتبار أن الإيداع لئن كان يبرئ ذمة المتري من
واجبات الراء المطلوبة إلا أنه لا ينف عنه التماطل طالما لم يسبقه عرض تلك المبالغ عل المري عرضا عينيا حقيقيا ورفضه التوصل
بها ، كما أن المحمة وخلافا لما جاء ف الوسيلة لم تعتبر التماطل ثابتا ف حق الطاعن لعدم أدائه واجب كراء شهر مارس 2018 بل
لأنه اكتف بإيداع الواجبات المطلوبة مباشرة بصندوق المحمة دون عرضها عل المطلوبين وفق ما يقتضيه الفصل 275 المذكور ،

فأت قرارها عل هذا النحو معللا تعليلا سليما ومرتزا عل أساس قانون وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر .
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